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)VD-2020-65( :القرار رقم

)334-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة – غرامـات - غرامـة التأخيـر فـي السـداد - غرامـة التأخيـر بتقديـم الإقـرار - 
وجوب تقديم الإقرار الضريبي إلى الهيئة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
السداد، وغرامة التأخير بتقديم الإقرار - أسست المدعية اعتراضها على أن الهيئة العامة 
ا وبشكل خاطئ في حد الإيرادات التي تزيد  للزكاة والدخل قامت بتسجيل المصنع تلقائيًّ
عـن )40( مليـون ريـال، والصحيـح أن إيـرادات المصنـع أقـل مـن ذلـك، والإقـرار الضريبـي 
المفتـرض تقديمـه كل 3 أشـهر ليـس كل شـهر – دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم 
التزام المدعية بتقديم الإقرار الضريبي في ضريبة القيمة المضافة في المدة المحددة 
نظامًـا يوجـب توقيـع غرامـة عدم تقديم الإقرار الضريبى في الوقت المحدد، ودلت على 
أن عدم سـداد المدعية ضريبة القيمة المضافة المسـتحقة في موعدها المحدد نظامًا 
يوجب توقيع غرامة عدم دفع ضريبة القيمة المضافة في الوقت المحدد نظامًا - ثبت 
للدائـرة أن المدعيـة لـم ترفـق مـا يثبـت صحـة ادعائهـا؛ حيـث أرفقـت قوائـم ماليـة تخـص 
أعـوام سـابقة. مـؤدى ذلـك: رفض الاعتراض - اعتبـار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب 

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )2/24(، مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 02/11/1438هـ

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 21/04/1441هـ

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )1/58(، )2/58(، )6/58(، )5/79(، )1/59( )1/62( مـن اللائحـة التنفيذيـة  	-
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة 

للزكاة والدخل رقم )3839( بتاريخ 14/12/1439هـ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء )1441/07/15هـ( الموافق )2020/03/10م( اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامة للجـان الضريبية برقـم (V-2018-334) بتاريخ 

2019/02/20م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن مصنـع )...( بموجـب سـجل تجـاري رقـم )...( تقـدم 
بلائحة دعوى، تضمنت اعتراضه على غرامة التأخير في تقديم الإقرار وغرامة التأخير في 
التسـديد بمبلـغ )193822( ريـالً ذُكـر فيهـا: »أن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل قامـت 
ا وبشكل خاطئ في حد الإيرادات التي تزيد عن )40( مليون ريال،  بتسجيل المصنع تلقائيًّ
والصحيـح أن إيـرادات المصنـع أقـل مـن ذلـك، والإقـرار الضريبـي المفتـرض تقديمه كل 3 
أشهر ليس كل شهر. ونرجو تعديل البيانات المالية لدينا لتصبح أقل من (40)مليون ريال 

مع حذف الغرامة المفروضة ليصبح الإقرار الضريبي كل 3 أشهر وليس كل شهر«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت أن من شروط قبول الدعوى هو توافر 
الصفـة والمصلحـة فـي مقـدم الدعـوى أو مـن يمثلـه، وبالرجـوع إلـى ملف الدعـوى تبين 
ا: 1-المكلف بمجرد تسجيله  عدم وجود أي مستند يثبت صفة المدعي وكالة. موضوعيًّ
فـي ضريبـة القيمـة المضافـة يصلـه إشـعار بذلك مـن خلال الصفحة الخاصـة بالمكلف ما 
إذا كان مكلفًا يلتزم بتقديم إقراراته بشـكل شـهري أو ربعي، بالتالي فإن المكلف يعلم 
منـذ التسـجيل فـي الضريبـة، وحتـى آخـر مهلـة وعلـى الرغـم مـن ذلك لـم يمتثل بمـا عليه 
نظامًـا. 2-علـى المكلـف بموجـب أحـكام النظـام واللائحـة تقديـم إقـراره الشـهري بغـض 
النظر عن اعتراضه حيال الفترة الضريبية التي تم إشـعاره بها؛ حيث بإمكانه طلب تعديل 
الفتـرة الضريبيـة وفقًـا للأحـكام الموضحـة باللائحـة التنفيذية وتغيير الفترة الشـهرية إلى 
ربعيـة حسـب المتطلبـات النظاميـة. 3-إن تنظيـم الفتـرة الضريبيـة خاضع لسـلطة الهيئة 
التقديريـة بحسـب مـا يتوافـر لديهـا مـن معلومـات أو بيانـات عـن المكلف. 4-نظـرًا لعدم 
تقيـد المكلـف بتقديـم الإقـرار الضريبـي وفـق الفتـرة الضريبية المقررة له إلـى حين صدور 
قـرار الهيئـة بالموافقـة علـى طلـب التغييـر فعليه تكـون الغرامة الصادرة بحقـه نظامية، 

ا. وتطلب التحقق من صفة المدعية وكالة، واحتياطًا الحكم برفض الدعوى موضوعيًّ

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/07/15هـ عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعوى، حضر ممثل 
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الجهة المدعى عليها، ولم تحضر المدعية رغم تبليغها حسب الأصول ولم يرد منها عذر 
مقبول، وحيث تمسك ممثل المدعى عليها بدفوع الهيئة العامة للزكاة والدخل وطلب 
السير بالدعوى وإصدار القرار، وحيث تبين للدائرة أن القضية مهيأة للفصل فيها، وحيث 
أوجبـت المـادة العشـرون مـن قواعـد عمـل اللجان علـى الدائرة الفصل فـي الدعوى متى 
كانت مهيأة لذلك وهو ما تحقق بهذه الحالة فقد قررت الدائرة إخلاء القاعة للمداولة 

وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخير في التسجيل؛ وذلك استنادًا على نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت أن المدعية تبلغت 
بالقرار في تاريخ 2018/03/01م وقدمت اعتراضها بتاريخ 2018/03/04م مما تكون معه 
الدعـوى قدمـت خالل المـدة النظاميـة المنصوص عليها، مسـتوفية أوضاعها الشـكلية 

مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

من حيث الموضوع؛ فيما يتعلق بالفترة الضريبية نصت الفقرة )1( من المادة )58( من 
الضريبيـة  الفتـرة  »تحـدد  أنـه  علـى  المضافـة  القيمـة  لنظـام ضريبـة  التنفيذيـة  اللائحـة 
للأشـخاص الخاضعيـن للضريبـة الذيـن تتجاوز قيمـة توريداتهم السـنوية الخاضعة للضريبة 
مبلـغ أربعيـن مليـون )40,000,000( ريـال، خالل الاثني عشـر شـهرًا السـابقة بمدة شـهر«، 
كما نصت الفقرة )2( من ذات المادة على أنه »تحدد الفترة الضريبية للأشخاص الآخرين 
الخاضعين للضريبة، بمدة ثلاثة أشـهر«، كما نصت الفقرة )6( من نفس المادة على أنه 
»عند الموافقة على طلب الشخص الخاضع للضريبة باستخدام فترة ضريبية مدتها ثلاثة 
أشهر، تصدر الهيئة إشعارًا يتضمن تاريخ نفاذ التعديل، ويكون تاريخ بدء النفاذ هو بداية 
الفتـرة الضريبيـة اللاحقـة للفتـرة التـي مُنحـت فيهـا الموافقـة«. ونصـت الفقـرة )5( مـن 
المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »يجوز للهيئة 
كتدبيـر انتقالـي تسـجيل الأشـخاص الذيـن يتوقـع أن يطلب منهم التسـجيل الإلزامي قبل 
الأول مـن شـهر ينايـر 2018م«. وسـوف تصبـح جميـع التسـجيلات وفقًـا للفقرتيـن الرابعة 
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والخامسـة مـن هـذه المـادة نافـذة اعتبـارًا مـن اليـوم الأول لشـهر ينايـر 2018م. وفيمـا 
يتعلق بغرامة التأخير في تقديم الإقرار فقد نصت الفقرة )2( من المادة )24( من نظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه »علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أن يقدم إلـى الهيئة 
ـا عـن الفتـرة الضريبيـة خالل المـدة ووفقًـا للشـروط والضوابط التـي تحددها  إقـرارًا ضريبيًّ
اللائحة«، ونصت الفقرة )1( من المادة )62( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة 
المضافـة علـى أنـه »يجـب علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أو مـن ينـوب عنـه، أن يقـدم 
إقـراره الضريبـي إلـى الهيئـة فـي موعـد أقصـاه اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الـذي يلـي نهاية 
الفتـرة الضريبيـة التـي يتعلـق بهـا الإقـرار الضريبـي، ويقـوم بإجراء تقييـم للضريبة عن تلك 
ا...«. وفيما يتعلق بغرامة التأخير  الفتـرة الضريبيـة ويعـد هـذا الإقرار الضريبي إقرارًا تقديريًّ
فـي السـداد فقـد نصـت الفقـرة )1( مـن المـادة )59( من اللائحة التنفيذيـة لنظام ضريبة 
القيمة المضافة )سداد الضريبة( على أنه »يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يسدد 
الضريبـة المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصـى فـي اليـوم الأخيـر من الشـهر 
الـذي يلـي نهايـة تلـك الفتـرة الضريبيـة«؛ وحيـث اعترضـت المدعيـة علـى الفتـرة الضريبـة 
المقررة لها من قبل المدعى عليها معللةً ذلك بأن إيراداتها أقل من أربعين مليون ريال، 
مسـتندة علـى ذلـك بقوائـم ماليـة مرفقـة مـن قبلهـا، وبالرجـوع للمسـتندات المرفقـة 
يتضح عدم صلتها بالدعوى المرفوعة، حيث أرفق ما يخص أعوام سابقة مما تكون معه 
المدعيـة لـم ترفـق مـا يثبـت صحـة ادعائهـا، أو أن المدعـى عليهـا قـد شـاب قرارهـا فيمـا 
يخـص تحديـد الفتـرة الضريبيـة علـى أسـاس شـهري عيب في السـبب أو فـي التطبيق بما 
يوصمـه بالمعيـب، الأمـر الـذي تخلـص معـه الدائـرة صحـة ونظامية فرض غرامتـي التأخير 

في تقديم الإقرار والتأخير في السداد.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رد الدعـوى المقامـة مـن مصنـع شـركة )...( بموجـب سـجل تجـاري رقـم )...( ضـد الهيئـة 
العامة للزكاة والدخل فيما يخص غرامتي التأخير في تقديم الإقرار والتأخير في السـداد 

لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وبمثابـة الحضـوري بحـق المدعيـة، ويعتبـر  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل  القرار نهائيًّ

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وحددت الدائرة )يوم السـبت 1441/08/18هـ الموافق 2020/04/11م( موعدًا لتسـليم 
نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


